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مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية

  

State responsibility for international treaties 

 الجزائرجامعة  –خرباشي عقيلة 
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 Abstract: 

Every legal system admits that the people of the law bear their responsibilities when their 

actions constitute a restriction of the rights and interests of other people to the law, but 

raising the responsibility of the state for a long time was difficult in light of the unequal 

relations between the state and its people. Do not ask. Although the relationship between 

countries seems to be theoretically equal because it is based on the principle of symmetry 

in the legal personality, that is, equal bearing obligations and the acquisition of rights, 

customary international rules did not recognize international responsibility until the middle 

of the 16th century AD. It may also result from legitimate actions, so international 

attention focused on international responsibility that cares more about the proportion of 

work leading to harm to a person of international law and compensation for it without 

focusing if the source of the wrong was wrong, and from that the basis of international 

responsibility shifted from error to equality in bearing burdens and mucus . 
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 :ملخص
 ومصـالح لحقـوق تقييـدا تصـرفاتها تشكل لما مسؤولياتها تتحمل القانون أشخاص بأن يقر قانوني نظام كل

 العلاقــات ظــل فــي صــعبة كانــت طويــل ولوقــت الدولــة مســؤولية إثــارة أن بيــد للقــانون، الأخــرى الأشــخاص
 والحكـام سـيدة أنهـا أسـاس علـى الدولـة بمسؤولية الاعتراف يقبل فلم وأشخاصها، الدولة بين المتكافئة غير
 التماثــل مبــدأ علــى لقيامهــا متكافئــة نظريــا تبــدو الــدول بــين العلاقــة أن ورغــم. يســألون لا ومنــه يخطئــون لا
 العرفيـة الدولية القواعد أن إلا الحقوق، واكتساب الالتزامات تحمل في التساوي أي القانونية الشخصية في
 عــن دائمــا يترتــب لا الضــرر لأن ونظــرا.مــيلادي 06 القــرن منتصــف فــي إلا الدوليــة بالمســؤولية تقــر لــم

 الدوليــة المســؤولية علــى الــدولي الاهتمــام تركــز ،لــذا مشــروعة أعمــال عــن كــذلك يــنجم قــد بــل فقــط، الخطــأ
 التركيـز دون عنـه والتعويض الدولي القانون أشخاص لأحد للضرر المؤدي العمل بنسبة أكثر تعتني التي
 تحمـل فـي المسـاواة إلـى الخطـأ مـن الدوليـة المسـؤولية أسـاس تحـول ومنـه الخطـأ، الضرر مصدر كان إن

 .المخاطر وكذا الأعباء
.،دولة،شرعية،نسبية قانون،نظام:المفتاحية الكلمات
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اعتبار أن المعاهدات الدولية أكثر الأعمال الدولية شيوعا وأهم مصادر الالتزام فـي القـانون الـدولي  وعلى
مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة رتبتهــا فــي المرتبــة الأولــى، فإنهــا تطــرح  38حتــى أن المــادة 

هـدات الدوليـة فـي حالـة وبشكل قوي مسؤولية الدولـة عـن أعمالهـا وأعمـال أشخاصـها المتعارضـة مـع المعا
.حدوث أضرار من جرائها لأشخاص القانون الدولي الأخرى؟

  

ومن جهة أخرى تثير المعاهدات الدولية التي تدمجها الدولة في نظامها القانوني الداخلي وتمـس بـالحقوق 
 .ة؟المكتسبة لأفراد الدولة مسألة مدى تحمل الدولة لمسوؤليتها الناجمة عن تنفيذ تعهداتها الدولي

 :وعليه فقولبتنا لهذه التساؤلات ستتجلى في العناصر التالية
 .إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية: أولا

I-    النفور من المسؤولية الدولية على أساس الخطأ. 
II-   الارتكاز على المسؤولية الموضوعية. 

 .شروط المسؤولية الدولية عن المعاهدات الدولية: ثانيا
I-    العمل غير المشروع دوليا. 
II-  نسبة العمل للدولة 
III-    الضرر 

 .آثار مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية: ثالثا
I-                 رفع دعوى المسؤولية. 
II-               (التعويض)إصلاح الضرر 

 إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية: أولا
  

المسؤولية في القانون الدولي على مبدأ المساواة بين الدول فـي الشخصـية القانونيـة، والاعتـراف  ترتكز
للدولــــة بســــلطات واســــعة يســــتوجب تحمــــل المســــؤولية وفقــــا للمبــــدأ القائــــل حيــــث توجــــد الســــلطة توجــــد 

خطـأ، غير أن التعامل الدولي يكشف عن النفور من قيام المسـؤولية الدوليـة علـى أسـاس ال. المسؤولية
 .ويؤسسها على المساواة في تحمل الأعباء وكذلك المخاطر

I - النفور من المسؤولية الدولية على أساس الخطأ 
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الـذي أعلـن أن الدولـة لا تسـأل إلا ( 0)يعود تأسيس المسـؤولية الدوليـة علـى الخطـأ للفقيـه غروسـيوس 
اء حاكمهــا تعــد مســؤولية إذا أخطــأت وخطؤهــا يثبــت بخطــأ حاكمهــا، ومنــه فمســؤولية الدولــة عــن أخطــ

.مباشرة

  

بعدها تطور الأمر وأصـبحت الدولـة تسـأل أيضـا عـن أعمـال موظفيهـا الـذين يعملـون اسـتنادا لتفـويض 
 .الحاكم ووفقا لتعليماته، أي تنشأ المسؤولية إما من خطأ الحاكم أو الموظف
أصــر أن الدولــة  الــذي( 7)لكــن النظريــة انتقــدت فــي مطلــع القــرن العشــرين خاصــة مــن العميــد دوجــي 

ليس لها إرادة لتكون مهملة أو طائشـة، ولمـا نقـول الدولـة ارتكبـت خطـأ فهـذا يعنـي أن احـد ممثليهـا أو 
موظفيها هو الذي ارتكب الخطأ، وهنا مسؤولية الدولـة لا يمكـن أن تكـون إلا نوعـا مـن المسـؤولية عـن 

 .أعمال الغير ذلك أن خطأ الدولة ليس شخصي
لقيام النظرية الحديثة في الخطـأ، والتـي لا تركـز علـى خطـأ الدولـة بـل علـى خطـأ هذه الانتقادات أدت 

الشــخص الطبيعــي الــذي بســـلوكه المنحــرف تتحمــل الدولــة المســـؤولية، أي أن هــذه النظريــة لــم تكتـــف 
 .بنسبة العمل غير المشروع للدولة لإثارة المسؤولية، بل اشترطت إثبات خطأ ممثلها

ء فقـــد اكتفـــوا بنســـبة العمـــل المخـــالف لالتـــزام دولـــي إلـــى الدولـــة حتـــى تثـــار أمـــا غالبيـــة الفقـــه والقضـــا
يكفــــي أن يكــــون العمــــل »:  ANZILOTTIالمســــؤولية الدوليــــة، فعلــــى حــــد تعبيــــر القاضــــي الإيطــــالي 

« المنسوب للدولة مخالفا للوجبات الدولية الوضعية التي التزمـت الدولـة القيـام بهـا نحـو الدولـة الأخـرى
(3.) 

 .البحث في سلوك العاملين في الدولة قد لا تقبله الدولة وتعتبره تدخلا في شؤونها الداخليةكما أن 
وعليه فنظرية الخطأ القديمـة تـدخل تعقيـدا فـي العلاقـات الدوليـة، بحيـث تـدفع للاعتقـاد الـوهمي بحقيقـة 

صــعب شخصــية الدولــة، ونظريــة الخطــأ الحديثــة تــدخل فــي التحــري عــن عناصــر داخليــة فــي الدولــة ي
 .السماح بها في العلاقات الدولية الراهنة

لذلك فقد هجرت هذه الأفكار هجـرا يكـاد يكـون نهائيـا سـواء فـي القـانون الـدولي أو حتـى الـداخلي، وتـم 
التوجه نحو المسؤولية الموضوعية التـي لا ترتكـز علـى الخطـأ، بـل علـى المسـاواة فـي تحمـل الأعبـاء، 

 .وعلى المخاطر أيضا
II - على المسؤولية الموضوعية الارتكاز 
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أدت طبيعــة المجتمــع الــدولي وكــذا قواعــد القــانون الــدولي لتجــاوز المفهــوم الكلاســيكي للمســؤولية     
الشخصـــــية القائمـــــة علـــــى أســـــاس الخطـــــأ والضـــــرر وعلاقـــــة الســـــببية بينهمـــــا، والاهتمـــــام بالمســـــؤولية 

 .الموضوعية التي تعنى بإصلاح الضرر دون البحث في الأسباب
تقوم المسؤولية الموضوعية للدولة على أسـاس الإخـلال بمصـالح مشـروعة أي خـرق التـزام دولـي،  وقد

أو بعبارة أخرى القيام بعمـل غيـر مشـروع تقـوم عليـه دلائـل يمكـن إثباتهـا بسـهولة بمعنـى أن المسـؤولية 
لقـــانون الدوليـــة مؤسســـة علـــى رابطـــة الســـببية بـــين نشـــاط الدولـــة والعمـــل غيـــر المشـــروع وفقـــا لقواعـــد ا

 .الدولي
فـي هـذا السـياق تكـون مسـؤولية الدولـة الوجـه المقابـل لحريتهـا، ومـا تتمتـع بـه مـن مسـاواة قانونيـة علــى 

، ويبــدو أن المســؤولية فــي هــذه الحالــة تعــد جــزاء الإخــلال بقواعــد القــانون (4)غــرار نظيراتهــا الأخــرى 
فــي   بــاء نظيــر التمتــع بالمســاواة الــدولي، وضــمان احتــرام قواعــده، وتكريســا للمســاواة فــي تحمــل الأع

اكتســـــاب الحقـــــوق، كمـــــا قـــــد تترتـــــب المســـــؤولية الدوليـــــة نتيجـــــة إهمـــــال أو تهـــــاون الدولـــــة فـــــي اتخـــــاذ 
الاحتياطـــات اللازمـــة لتفـــادي وقـــوع الضـــرر، وهـــذا يشـــكل امتناعـــا عـــن القيـــام بعمـــل مـــا طبعـــا دون أن 

 .يكون هناك قصد الإضرار
حتــــى عنـــد عــــدم وجـــود فعــــل غيـــر مشــــروع، إذ يمكـــن أن يــــتم وتظهـــر المســـؤولية الموضــــوعية للدولـــة 

 0978التعــويض عــن الأضــرار الناجمــة عــن أعمــال مشــروعة، وقــد ســجلت لجنــة القــانون الــدولي منــذ 
فـي برنــامج عملهـا موضــوع المسـؤولية الدوليــة نتيجــة الأضـرار التــي تحـدثها أعمــال غيـر محضــورة فــي 

نظـام عـام للموضـوع بسـبب اخـتلاف وجهـات النظـر،  القانون الدولي، لكنها وجـدت صـعوبة فـي تحديـد
وهــذا مــا أدى إلــى انتشــار معاهــدات دوليــة مختلفــة تــنظم المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن 

 (.0)أفعال مشروعة 
وينتشــر هــذا النــوع مــن المســؤولية كثيــرا نتيجــة التقــدم العلمــي والتقنــي الــذي يمكنــه أن يلحــق بالإنســان 

أضـــرارا أو مخـــاطر، ولهـــذا ســـمي هـــذا النـــوع مـــن المســـؤولية بالمســـؤولية الدوليـــة علـــى  وبالبيئـــة عمومـــا
وهنـاك العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة التـي .  la responsabilité pour risqueأسـاس المخـاطر 

 :كرست هذا الصنف من المسؤولية الدولية نذكر منها
مدنيــة فــي المجــالات النوويــة والتــي المتعلقــة بالمســؤولية ال 0961اتفاقيــة بــاريس عــام     -

، فالدولـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة تتحمـل التبعـات المسـتحدثة عـن 0968دخلت حيز النفاذ عـام 
 .تجاربها النووية
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- 

المتعلقــة بالمســؤولية الدوليــة  0977مــارس  79واشــنطن فــي  -موســكو -اتفاقيـة لنــدن    
الأضـرار التـي لحقـت بـالغير سـواء كـان عن الأشياء الفضائية، فعلى الدولـة التعـويض عـن 

 .النشاط المؤدي إليه تحت إدارة شركة أو مؤسسة خاصة أو حكومية
ونظــرا لكــون النشــاطات الفضــائية موجهــة لفائــدة الإنســانية مــن أجــل تعزيــز الأمــن وحمايــة المحــيط، 

 مـــن واجـــب الدولـــة التـــي ANZILOTTIفهــي تعـــود بأربـــاح طائلـــة علـــى أصـــحابها لــذا وكمـــا يقـــول 
تغــــامر أو تخــــاطر بقيامهــــا بتلــــك الأفعــــال الســــهر علــــى التنظــــيم الصــــارم والمراقبــــة اللازمــــة لهــــذه 
النشــاطات، ومنــه فهــي تتحمــل المســؤولية الدوليــة عــن الأخطــار الناجمــة عــن تصــرفاتها المشــروعة 

(6.) 
المتعلقــة بأعــالي البحــار التــي تمكــن الدولــة مــن اعتــراض  0908اتفاقيــة جنيــف لعــام     -

الســـفن التجاريـــة الأجنبيـــة فـــي أعـــالي البحــار لتفتشـــيها والتأكـــد مـــن هويتهـــا إذا كانـــت ســبيل 
هنـــاك أســـباب معقولـــة للاشـــتباه فيهـــا، وفـــي حالـــة عـــدم تأكـــد الشـــبهة يجـــب تعويضـــها عـــن 

 .الأضرار التي لحقت بها بسبب التعطيل
فـــي جـــوان  اتفاقيـــة تنظـــيم النشـــاطات المتعلقـــة بـــالثروات المعدنيـــة بالمتجمـــد الجنـــوبي    -

، والتي تنص علـى المسـؤولية الدوليـة عـن وقـائع لا يمكـن بأيـة حـال اعتبارهـا وقـائع 0988
 .غير شرعية

 79المتعلقــة بنقــل المــواد النوويــة، واتفاقيــة بروكســل فــي  0967اتفاقيــة بروكســل عــام     -
ــــــــوفمبر  ــــــــة بإصــــــــلاح الأضــــــــرار الناجمــــــــة عــــــــن تلــــــــوث البحــــــــر بــــــــالمواد  0969ن المتعلق
 .ونيةالهيدروكرب

حول التعليمات السريعة للحادث النووي والمساعدة في حالـة  0986اتفاقية فيينا عام     -
الحــادث النــووي أو الإشــعاعي، حيــث ألحــت الاتفاقيــة بشــكل كبيــر علــى الالتزامــات الواقعــة 

 .على عاتق الدولة والمتمثلة أساسا في أخذ الحيطة والانتباه من مخاطر التلوث
ات الدوليــة المتعلقــة بمخــاطر التلــوث يبقــى فــرض المســؤولية الدوليــة وفقــا وفــي أغلــب المعاهــد

 (.7) ( Pollueur- payeur)لمبدأ 
وتمكـــن أهميـــة هـــذا النـــوع مـــن المعاهـــدات خاصـــة فـــي تســـهيل الإجـــراءات بمـــا فـــي ذلـــك عبـــئ 
الإثبات، وبالتالي ربـح الوقـت عنـد المطالبـة بـالتعويض، فيكفـي أن تثبـت العلاقـة بـين الأضـرار 
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والنشــاط المقصــود بالإضــافة إلــى العلاقــة بــين النشــاط والمؤسســة المحدثــة للضــرر ومنــه الدولــة 
.المسؤولة عن إصلاح الأضرار

  

  
 شروط مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية: ثانيا

  
على اعتبار أن المسـؤولية الموضـوعية لا ترتكـز علـى الخطـأ، فإنـه يكفـي أن يـتم إثبـات نسـبة العمـل غيـر 

مشروع دوليا إلى الدولة، وكـذا الضـرر المترتـب عنـه، وبالتـالي إمكانيـة رفـع دعـوى المسـؤولية والحصـول ال
 .على التعويض

I -  العمل دوليا غير مشروعLe fait internationalement illicite 
نون نظــرا لغيــاب اتفاقيــة دوليــة جامعــة تخــص المســؤولية الدوليــة رغــم الجهــود المبذولــة مــن قبــل لجنــة القــا

، والذي فشل في تبني معاهدة المسـؤولية الدوليـة بسـبب الاختلافـات 0931الدولي منذ مؤتمر جنيف عام 
مسـتندة علـى التقـارير المتتاليـة  0900بين المشاركين في المؤتمر، ورغم أنها استأنفت أعمالهـا بدايـة مـن 

،  F.V .Garcia-Amador  ،A.Ago  ،R.B. Quentin Baxter  ،Wriphagen: لكـل مـن
W.Arangio  ،J.Barboza  لكنهــا لــم تــتمكن مــن الوصــول إلــى نتيجــة مرضــية لصــعوبة الحصــول ،

على إجمـاع حقيقـي بـين أعضـائها، ونقـص وضـوح الجـزء الثـاني مـن المشـروع المتعلـق بنتـائج الفعـل غيـر 
ة الثالثـة مـن لـذا فإننـا نعـود إلـى نـص المـاد. بالإضافة لعدم التجانس بين مقتربـات ممثلـي الـدول. المشروع

 (8: )مشروع لجنة القانون الدولي الذي يوضح أن العمل يكون غير مشروع إذا كان
 .تصرف الدولة يشكل إهمالا بالاستناد لقواعد القانون الدولي      - أ
 .تصرف الدولة يشكل خرقا لالتزام دولي - ب

و العمل الـذي يشـكل إخـلالا بقاعـدة وعليه فالعمل غير المشروع الذي يعد شرطا لقيام المسؤولية الدولية ه
مــن قواعــد القــانون الــدولي، أي أن مقيــاس المشــروعية يكمــن فــي قواعــد القــانون الــدولي ولــيس الــداخلي إذ 

يعـــرض علـــى القـــانون الـــدولي لـــتفحص ( الدســـتوري، التشـــريع العـــادي، الفرعـــي)هـــذا الأخيـــر بكـــل فروعـــه 
 .اخليا ولكنه مخالف لالتزام دوليمشروعيته من عدمها، لذا فقد يكون العمل مشروعا د

والعمــل غيــر المشــروع دوليــا قــد يكــون عمــلا إيجابيــا لمــا يكــون الالتــزام ســلبيا يقضــي بالامتنــاع عــن القيــام 
 .بعمل ما، وقد يكون سلبيا حين يكون الالتزام إيجابيا يفرض القيام بعمل ما
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وأفضــل مثــال قضــية مضــيق كورفــو التــي ولهــذا فتــرك القيــام بالعمــل أو إهمالــه يشــكل عمــلا غيــر مشــروع، 
أثنــــاء المــــرور بمضــــيق كورفــــو  0946تــــتلخص وقائعهــــا فــــي ارتطــــام ســــفينتين حــــربيتين بريطــــانيتين عــــام 

.آخرين وخسائر مادية معتبرة 47شخص وجرح  44المرزوع بالألغام مما أدى إلى وفاة 

  

ه التـــي قبلـــت اختصـــاص محكمـــة فطالبـــت بريطانيـــا مـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة إثبـــات مســـؤولية ألبانيـــا هـــذ
وأصــبح منــذ هــذه القضــية يمكــن قبــول ولايــة محكمــة العــدل الدوليــة بموجــب القبــول . العــدل الدوليــة لاحقــا

 Forum progrum) ) (9. )اللاحق 
محكمة العدل الدوليـة لـم تـتمكن مـن إيجـاد أسـاس للمسـؤولية فـي الخطـأ، لكنهـا اكتفـت فـي قرارهـا الصـادر 

ا للدولــة مــن ســلطة علــى إقليمهــا تمكنهــا مــن اكتشــاف مــا يحــدث فوقــه، ومــا يقــع بمــ 0949أبريــل  9فــي 
عليهــا مــن التــزام بعــدم الســماح باســتعمال مياههــا الإقليميــة لغــرض أعمــال معاديــة لحقــوق الــدول الأخــرى، 
ومنه فعدم تنظيف ألبانيا للمضيق الذي يعد جزءا مـن مياههـا الإقليميـة وعـدم إقامـة أجهـزة إرشـاد لمواضـع 

 (.01)لألغام يشكل إهمالا خطيرا يجعل ألبانيا مسؤولة دوليا، وبالتالي عليها تعويض الأضرار ا
لمــا كــان أســاس عــدم مشــروعية العمــل هــو قواعــد القــانون الــدولي فــإن مصــادر المشــروعية هــي          

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة  38مصــادر القــانون الــدولي، والتــي تتمثــل أساســا فيمــا نصــت عليــه المــادة 
ن كــان الــنص يعــود لعــام  ي التعــرف علــى إلا انــه براغمــاتي يســتفاد منــه فــ 0971الدائمــة للعــدل الدوليــة،وا 

المعاهدات الدولية، العرف الـدولي، المبـادا العامـة للقـانون، أحكـام المحـاكم، الفقـه، : تدرج المصادر وهي
ذا كــــان الخــــلاف كبيــــر حــــول بعــــض المصــــادر، إلا أن المتفــــق عليــــه أن  قواعــــد العدالــــة والإنصــــاف، وا 

 (.00)تلقائيا  WALDOCKالاتفاقيات الدولية والعرف هي قواعد تطبق كما ذهب القاضي 
ومن ثمة يجب التمييز بين العمل غير المشروع والأعمـال غيـر الوديـة التـي لا تحمـل وصـف العمـل غيـر 

 .المشروع، بل قد تكون مجرد خرق لمجاملة دولية
II - نسبة العمل غير المشروع للدولة 

يســتند أو ينســب إلــى لــولادة المســؤولية الدوليــة لا يكفــي أن يكــون العمــل ضــارا غيــر مشــروع، بــل يجــب أن 
هـــل تتحمـــل الدولـــة المســـؤولية الدوليـــة عـــن أفعـــال كـــل ســـلطاتها : دولـــة مـــا، ولكـــن الســـؤال المطـــروح هـــو
 .ووحداتها وأيضا أعوانها وكذا أفرادها؟

تســـأل الدولـــة عـــن نشـــاطها التشـــريعي والقضـــائي والإداري إذا كـــان هـــذا النشـــاط غيـــر مشـــروع دوليـــا،    
و لأفرادهــا لأن القاعــدة العامــة تقضــي بعــدم جــواز التهــرب مــن الالتزامــات وأحــدث أضــرار لدولــة أخــرى، أ

 .الدولية بدعوى الاختصاص الداخلي
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0

- 

 مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية
تشريع الدولة لا يعد قانونا ساريا في مواجهة الدول الأخـرى، بـل مجـرد وقـائع ماديـة، وهـذا مـا عبـرت عنـه 

فــي قضـــية مصــالح بعــض المـــواطنين الألمــان فـــي  0976مـــاي  70ل الدوليــة فــي المحكمــة الدائمــة للعـــد
إن القـــوانين الداخليـــة تعـــد فـــي نظـــر القـــانون الـــدولي، وفـــي رأي المحكمـــة بمثابـــة »: ســـيلزيا العليـــا البولنديـــة

ـــدول ونشـــاطها شـــأنها شـــأن الأحكـــام القضـــائية والإجـــراءات  ـــرة عـــن ســـلوك ال ـــة أو أعمـــال معب ـــائع مادي وق
 (.07)« الإدارية

أي لا يمكـــن للدولـــة أن تتـــذرع باســـتقلال البرلمـــان، أو ســـوء اســـتخدام الإجـــراءات التشـــريعية للـــتملص مـــن 
في قضـية تحكـيم الألبامـا حيـث أرادت بريطانيـا الـتملص مـن  0877الالتزامات الدولية، وقد تأكد هذا منذ 

بــدعوى أن  Alabamaلألبامــا المعروفــة با Enrica 791المســؤولية عــن الأضــرار التــي ســببتها الســفينة 
المشــرع الإنجليـــزي لا يمنـــع مثــل هـــذه العقـــود التـــي باعــت بموجبهـــا الســـفينة للقســم الجنـــوبي لأمريكـــا وقـــت 

 .الحرب بين الجزئين الشمالي والجنوبي
 0870أما أمريكا فقد اعتبرت تصرف بريطانيا تدخلا في الشؤون الداخلية، وخرق لمعاهـدة واشـنطن عـام 

 .بنود الثلاثة للحياد في حالة الحرب الأهليةالمتعلقة بال
وفــي الأخيــر حكمــت محكمــة التحكــيم المؤلفــة مــن خمســة محكمــين مــنهم ملــك إيطاليــا، رئــيس سويســرا     

 (.03)دولار بالذهب  00011111الكونفدارلية، إمبراطور البرازيل بمبلغ قدره 
ن المعاهــدات ذلــك بنصــها علــى وجــوب أن مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانو  77و 76وقــد أكــدت المــادتين         

ينفــذ الأطــراف المعاهــدة بنيــة حســنة، كمــا لا يجــوز لآي طــرف أن يســتظهر بأحكــام قانونــه الــداخلي لتبريــر 
مــن مشــروع لجنــة القــانون الــدولي للأمــم  03وفــي نفــس الســياق نصــت المــادة (. 04)عــدم تنفيــذ المعاهــدة 

دولـة أن تنفـذ بحسـن نيـة الالتزامـات التـي تفرضـها عليهـا علـى كـل »:المتحدة حـول حقـوق الـدول وواجباتهـا
المعاهـــدات وغيرهـــا مـــن مصـــادر القـــانون الـــدولي، ولـــيس لهـــا أن تحـــتج للتحلـــل مـــن هـــذا الواجـــب بأحكـــام 

 (.00)« دستورها أو تشريعها
 ويكــون العمــل التشــريعي غيــر مشــروع دوليــا إمــا نتيجــة القيــام بعمــل، فالتشــريع الــذي تصــدره الدولــة ويحــرم
الأجانــب مــن حــق التزمــت الدولــة باحترامــه هــو تشــريع ملــزم فــي الــداخل، لكنــه غيــر مشــروع دوليــا ويلزمهــا 
بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، وكذلك امتناع الدولة عـن إصـدار تشـريع تلزمهـا بـه معاهـدة دوليـة، 

 .رهأو أي مصدر آخر للقانون الدولي يعتبر عملا غير مشروع ينسب للدولة وتتحمل وز 
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مثلما هي أعمـال السـلطة التشـريعية مجـرد وقـائع ماديـة فـي نظـر القـانون الـدولي فكـذلك الأحكـام         
القضــائية، ويظهــر ذلــك إمــا فــي إصــدار أحكــام قضــائية متناقضــة مــع الالتزامــات الدوليــة، أو فــي الامتنــاع 

 .الدولة بإصدارها عن إصدار أحكام ملزمة
فالنســبة للصــورة الأولــى قــد يصــدر القاضــي الــداخلي حكمــا يقضــي بمــنح حقــوق ســيادية كاملــة للدولــة فــي 
المنطقـة المجـاورة للبحـر الإقليمـي، أو يجـري محاكمـة شـخص جـرى تسـليمه علـى جـرائم عديـدة غيـر واردة 

 .أجلها المطلوب تسليمه في قرار التسليم علما أن المحاكمة لا تتعدى الجريمة التي سلم من
وقد يكون العمل سلبيا أي بالامتناع عن إصدار حكم، وهو ما يسمى إنكـار العدالـة حيـث يـرفض القضـاء 
بشكل أو بأخر إصدار حكم في القضية أو يسوف ويماطل في الإجراءات، ومن أمثلـة الأعمـال القضـائية 

بإفلاس شـركة الكهربـاء فـي قضـية برشـولنة التي تصدت لها محكمة العدل الدولية حكم القاضي الأسباني 
ــــع بهــــا أحكامــــه تتعلــــق (06( )0971-0964)تراكشــــن  ــــة التــــي تتمت ، وعليــــه فاســــتقلال القضــــاء والحجي

 .بالقانون الداخلي وحده
 مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية-3

تمييـــز فـــي الســـلم  تنســـب للدولـــة وتســـأل عـــن أعمـــال ســـلطتها التنفيذيـــة، ومنـــه عـــن أعمـــال موظفيهـــا دون
الإداري، فالقرار الإداري الذي أتخذ لتنفيذ تشريع مخالف لمعاهـدة دوليـة لا ريـب هـو قـرار مشـروع داخليـا، 

 .لكنه غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي
المســائل : ســبيل المثــال  وصـور النشــاط الإداري الــذي ينسـب للدولــة لا حصــر لهـا، ويكفــي أن نــذكر عـل 

،والقــروض ومســائل التعــديات علــى (0974أوت 30قضــية مافرومــا تــيس فــي ) قــود الامتيــاز المتعلقــة بع
أمـــوال الأجانـــب ســـواء بالمصـــادرة أو نـــزع الملكيـــة للمنفعـــة العامـــة، أو التـــأميم والأســـاس هنـــا هـــو احتـــرام 

 .الحقوق المكتسبة
القضـــايا فـــي هـــذا كمـــا تنســـب للدولـــة أعمـــال الســـلطات العســـكرية وقـــت الســـلم ووقـــت الحـــرب، ومـــن أمثلـــة 

،حيـــث قضـــت محكمـــة العـــدل  0989الســـياق قضـــية الأنشـــطة الحربيـــة وشـــبه الحربيـــة فـــي نيكـــاراغوا عـــام 
 (:07)المتمثلة في   الدولية بمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية لخرقها التزاماتها الدولية 

 من ميثاق الأمم المتحدة 7/4المادة         -
 .ميثاق تنظيم الدول الأمريكية من 08/71المادة         -
 .من الاتفاقية المتعلقة بحقوق وواجبات الدول 8المادة         -
 .من الاتفاقية المتعلقة بحقوق وواجبات الدول في حالة الحرب الأهلية 0،3المادة  -
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III 

– 

يعــد الضــرر الــركن الأكثــر أهميــة فحيــث لا ضــرر لا مســؤولية، وحســب أحــد مقــرري لجنــة : الضــرر 
إذا كــان الفعــل غيــر المشــروع دوليــا لــم يرتــب ضــررا فالمســؤولية  Roberto Agoالقــانون الــدولي الســيد 

 (.08)تغدو أفلاطونية ولا يمكنها أن تؤدي للتعويض 
المـؤدي للتعـويض، وقـد يكـون الضـرر ماديـا أو وحتى في المسؤولية علـى أسـاس المخـاطر، فالضـرر هـو 

 .أدبيا، كما يكون مباشرا أو غير مباشر
 (المعنوي)الضرر المادي والضرر الأدبي     -0

وجود الضرر المادي بالنتيجة يؤدي للتعويض، لكن الجدل قام حول تعويض الضرر المعنوي، وحتـى 
ـــــرن  ـــــع الق ـــــولا التعـــــويض عـــــن الضـــــرر المع 71مطل ـــــم يكـــــن مقب ـــــوي، فحســـــب تصـــــريح للمحكـــــم م ل ن
RALSTON  أعلـن أن ألآلام والـدموع لا تقـوم بالمـال 0910فـي :«les sentiments ne sont 

pas mesurables en bolivars ou en livres sterling » (19.) 
التــي تــتلخص وقائعهــا فــي أن ليزيتانيــا ســفينة  0973فــي  lusitaniaلكــن بدايــة مــن قضــية ليزيتانيــا 

يـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة أغرقتهـــــا غواصـــــة ألمانيـــــة فطالبـــــت الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة تابعـــــة للولا
بــالتعويض عــن الضــرر الأدبــي باســم زوجــات الغرقــى اللائــي أصــبن بصــدمات نفســية نتيجــة انقطــاع 

 .العلاقة الزوجية فجأة
أهميـة مـن الأضـرار منذ هذه القضية تم إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الأدبية التي قد تكون أكثر 

المادية لأن الدول كأشخاص قانونية يهمها الشرف والكرامة والسمعة الدولية أكثـر ممـا يهمهـا العنصـر 
المالي، وهي بذلك لا تتحمل أي مساس أو إساءة لها أو لمواطنيها في الخارج، وهذا ما أكده القاضـي 

 ANZILOTTI «L'élément économique est bien loin d'avoir dans lesالإيطـالي 
rapports entre Etats un poids semblable à celui qu'il   entre les particuliers :

l'honneur et la dignité de l'Etat l'emportent de beaucoup sur les intérêts 
matériels » (20.) 

 الضرر المباشر والضرر غير المباشر    -7
لي فالضــرر المعتبــر دوليــا هــو الضــرر المباشــر، وهــذا مــا تقــرر منــذ مبــدئيا وعلــى ضــوء التعامــل الــدو 

 .ليبقى فقط تحديد ما هو الضرر المباشر؟ 0877قضية تحكيم الألباما عام 
الضرر المباشر هو الأثر الناجم بالضـرورة :  Patrick Daillier  ،Allain Pelletحسب الأستاذان 

 .ة سببية مع الفعل المحدث للضررعن العمل غير المشروع، أي الضرر مرتبط بعلاق
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ـــاره  ANZILOTTIأمـــا القاضـــي الإيطـــالي  فيـــرى أن الضـــرر المباشـــر هـــو الضـــرر الـــذي يمكـــن اعتب
(.70)منطقيا الأثر المباشر للفعل المنسوب للدولة 

  

لكــن هــذا لــم يمنــع مــن الحكــم بــالتعويض عــن الأضــرار غيــر المباشــرة ففــي حكــم المحكمــة التحكيميــة 
مـن غيـر العـدل أن يتـرك الضـحية يتحمـل ثقـل »: أعلنـت المحكمـة أنـه 0931تغاليـة فـي البر -الألمانية

الأضــرار الناجمــة عــن الفعــل الأول غيــر المشــروع خاصــة إذا توقــع مرتكــب الفعــل عنــد ارتكابــه للفعــل 
 (.77)« الأضرار المباشرة وغير المباشرة

  
 آثار مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية: ثالثا

  
الضرر النـاجم عـن عـدم وفـاء الدولـة بالتزاماتهـا الدوليـة خاصـة الاتفاقيـة يسـتلزم المطالبـة مـن  إن جبر

 .المضرور من خلال دعوى المسؤولية بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها
I - رفع دعوى المسؤولية 

لأنهـا  قد يصيب الضرر الدولة بحد ذاتها أو أحد مواطنيهـا، فـإذا كـان الضـرر علـى الدولـة فـلا مشـكل
أحــد أشــخاص القــانون الــدولي، وهــذا يمــنح لهــا حــق التقاضــي وفقــا لمــا يســمح بــه قبــول ولايــة محكمــة 

 .العدل الدولية
لكن المسألة تبدو معقدة نوعا ما لما تصيب الأضـرار الأفـراد، فهنـا لكـي تباشـر دعـوى المسـؤولية أمـام 

   : لوماسية لمواطنيها يشترط ما يليالقضاء أو التحكيم الدولي بموجب ما يخول للدولة من حماية دب
أن يكـــون المتضـــرر مـــن العمـــل غيـــر المشـــروع المنســـوب للدولـــة المـــدعى عليهـــا متمتعـــا     -0

بجنسية الدولة المطالبة بـالتعويض منـذ وقـت وقـوع العمـل الضـار إلـى حـين الفصـل فـي الـدعوى، 
،وفــي قضــية  0939انيــا عــام وهــذا مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدائمــة فــي النــزاع بــين اســتونيا وليتو 

 .نوتيبوم
وتجــدر الإشــارة أن الحمايــة الديبلوماســية فــي القــانون المقــارن حــق للدولــة تمارســه وفــق مــا تــراه مناســبا 
وليس حقا لرعاياها عليها، فهي ليست ملزمة بالقيام به ولا مجبـرة، بـل تختـار القيـام بالحمايـة أو تمتنـع 

 .عنه تبعا لمصالحها كدولة
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القضـــاء الـــدولي وجـــوب قيـــام الـــدعوى علـــى مصـــلحة مشـــروعة، فقـــد رفضـــت محكمـــة العـــدل كمـــا أكـــد 
لانعـــدام مصــلحة مشـــروعة  0967الدوليــة اختصاصـــها بــالنظر فـــي قضــية جنـــوب غــرب أفريقيـــا عــام 

.مباشرة لكل من إثيوبيا وليبيريا

  

بالضــرر أن يكــون ســلوك المضــرور ســليما لا شــائبة فيــه ذلــك أنــه إذا أصــيب المضــرور     -7
 .سبب خرقه لقوانين الدولة المضيفة فإنه لا تقبل دعوى دولته

ـــة         -3 أن يســـتنفذ المتضـــرر كافـــة وســـائل التقاضـــي التـــي تضـــعها القـــوانين الداخليـــة للدول
 .المشكو منها

ومــن جهــة أخــرى قــد يتضــرر الأفــراد مــن التــزام الدولــة بالمعاهــدة الدوليــة خاصــة فــي الحــالات التــي تعتمــد 
المعاهــدة دون الرجــوع لا للشــعب مباشــرة عــن طريــق الاســتفتاء، ولا عــن طريــق ممثليــه، فهــل تتحمــل  فيهــا

ـــرام  ـــار أن اختصـــاص إب ـــة أمـــام قضـــائها مـــع الآخـــذ بعـــين الاعتب ـــة مســـؤوليتها عـــن الأضـــرار المترتب الدول
 .المعاهدات الدولية يعد من أعمال السيادة؟

ن خضـوعها لرقابـة القضـاء بـدعوى أنهـا تشـكل مظهـرا مـن لوقت طويل كانت المعاهدات الدولية تستبعد م
صدر أول قرار قضائي يتضمن تقدير مسـؤولية الدولـة  0966لكن بداية من سنة (. 73)مظاهر السيادة 

ـــة مـــن طـــرف مجلـــس الدولـــة  ـــة فـــي قضـــية الشـــركة العامـــة للطاقـــة الراديـــو كهربائي عـــن المعاهـــدات الدولي
ر شــرط خصوصــية الضــرر أي أن يخــص الضــرر عــددا محــددا الفرنســي، مــع رفضــه التعــويض لعــدم تــواف

 (.74)من الأفراد 
مســؤولية  0976أكتــوبر  79أكــد مجلــس الدولــة فــي قــراره الصــادر فــي (  Burgat)لكــن فــي قضــية بيرقــا 

 Jauvinالدولة ممثلة في وزارة الخارجية عن الأضـرار التـي لحقـت بفريـق بيرقـا مـلاك شـقة أجـرت للسـيدة 
ائم للهنــدوراس لــدى اليونســكو، لكــن الزوجــان حولاهــا مقــرا لبعثــه الهنــدوراس، ممــا جعــل زوجــة الممثــل الــد

، وأمـام 0976فـي جـوان وسـبتمبر  فريق بيرقا يطالبهما برفع إيجـار الشـقة بموجـب المرسـومين الصـادرين 
بهــا رفـض الـزوجين طالـب الفريـق بفسـخ عقـد الإيجــار، فـدفعت السـيدة بالحصـانة الديبلوماسـية التـي يتمتـع 

الزوجــان بموجــب اتفاقيــة المقــر المبرمــة بــين الحكومــة الفرنســية ومنظمــة اليونســكو، وفــي ذات القــرار أكــد 
 (:70)مجلس الدولة شروط مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية وهي 

 .أن تكون المعاهدة قد تمت المصادقة عليها ونشرت أي أصبحت لها قوة القانون - 
فـــي الاتفاقيـــة أو فـــي قـــانون التصـــديق قـــد انصـــرفت إلـــى اســـتبعاد ألا تكـــون نيـــة المشـــرع  -

 .التعويض
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- 

 .أن يكون الضرر خاصا وعلى درجة كبيرة من الخطورة 
وفـــي المقابــــل عكــــف الفقــــه علــــى إيجــــاد مبــــررات لتحمــــل الدولــــة لمســــؤوليتها عــــن الأضــــرار التــــي تحــــدثها 

ليهـا تـدمج فـي النظـام القـانوني الـداخلي، الاتفاقيات التـي تعقـدها، واهتـدى إلـى أن المعاهـدات المصـادق ع
ومنـــه تعـــد بمثابـــة قـــانون داخلـــي، ومـــن ثمـــة يجـــب أن تخضـــع لنظـــام المســـؤولية مثلهـــا مثـــل كـــل القـــوانين 

بمناســبة نظــره فــي  0938جــانفي  04الفرنســي فــي قــراره بتــاريخ   الداخليــة وفقــا لمــا أقــره مجلــس الدولــة 
ث تـم إقـرار التعـويض عـن الأضـرار التـي لحقـت الشـركة ،حي la fleuretteقضية شركة منتجات الحليب 

 (.76)على أساس التساوي في تحمل الأعباء العامة أو المساواة أمام القانون 
II - (إصلاح الضرر)التعويض 

مــن الآثــار الأساســية للمســؤولية الدوليــة الالتــزام بإصــلاح مــا يقــع علــى عــاتق الدولــة المســؤولة، وهــو أحــد 
 Chorzowلتــي أكــد عليهــا القضــاء الــدولي فــي أكثــر مــن مناســبة منهــا قضــية كــورزو المبــادا الأساســية ا

مــن مبــادا القــانون الــدولي، بــل مــن قبيــل »: حيــث قــررت المحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة أنــه 0978فــي 
 (.77)« النظرية العامة للقانون أي أن كل إخلال بالتزام يضع على عاتق صاحبه واجب الإصلاح

ض فــي القــانون الــدولي مبــدأ التعــويض معــوض لا معاقــب، أي أنــه لا يأخــذ مفهــوم العقــاب، ويســود التعــوي
ـــب حكومـــة البرتغـــال بفـــرض  بـــل هـــو مجـــرد إصـــلاح للضـــرر، فقـــد رفضـــت محكمـــة التحكـــيم صـــراحة طل
تعــويض ذو طبيعــة عقابيــة فــي قضــية خــرق حيــاد أنغــولا مــن طــرف ألمانيــا، وأكــدت مبــدأ التعــويض عــن 

 :التعويض أشكلا عديدة هيالضرر فحسب، ويتخذ 
 .إعادة الحال إلى ما كانت عليه متى كان ذلك ممكنا مثلا رد الأموال محل المصادرة    -0
 .التعويض بمقابل نقدي    -7
 .اتخاذ إجراءات داخلية مثل مساءلة الموظف القائم بالفعل الضار ومعاقبته    -3
 .العلم المهان بمراسيم خاصة التعويض المعنوي مثل الأسف والاعتذار، تحية    -4

وكون القضاء الدولي قضاء تعويض أكثر منه قضاء إلغاء، فإنه نادرا مـا يتصـدى لإلغـاء العمـل المسـبب 
 (.78)للضرر 

واستنادا للمبدأ القاضي بمساواة التعويض للضرر، فإنه لا يجوز التعويض بأقل من الضـرر أي يجـب أن 
لحـق مـن خسـارة، فـإذا حجـزت دولـة سـفينة صـيد دون وجـه حـق من ربح وما   يتضمن التعويض ما فات 

فيجب أن يشمل التعويض خسائر توقف السفينة عن العمل وعن فوات الربح الذي كان يمكـن أن تحصـل 
 .عليه من عملها
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كــذلك فحتــى الأضــرار المعنويــة مثــل ألآلام والمعانــاة يــتم تقــدير لهــا تعــويض مناســب، بيــد أن الخــلاف  
مدة حساب التعويض، فمرات يبدأ من تاريخ وقوع الضرر، وأخرى مـن تـاريخ المطالبـة أو  الواقع هو حول

 .من تاريخ صدور الحكم
فكمــا لا يجــوز التعــويض بأقــل مــن الضــرر فإنــه لا يجــوز أيضــا بــأكثر منــه لأن غيــر هــذا ســيؤدي لإثــراء 

 .المتضرر دون وجه حق
ر غيــر المباشــر أي الأضــرار التــي لا تنشــأ لكــن فــي هــذا الســياق ربمــا تطــرح مســألة التعــويض عــن الضــر 

 .حصرا عن العمل المولد للمسؤولية، بل يعود قسم منها إلى أٍسباب أجنبية أخرى
وقد طرحت هذه القضية بمناسبة تحكيم الألبامـا، إذ عرضـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مسـألة تعويضـها 

يـــر المباشـــرة التـــي لحقـــت بهـــا كدولـــة، عـــن الأضـــرار المباشـــرة، كمـــا طالبـــت بتعويضـــها عـــن الأضـــرار غ
والمتمثلــة أساســا فــي إطالــة مــدة الحــرب وارتفــاع أســعار النقــل البحــري والتــأمين البحــري بســبب الهلــع الــذي 

أن  أحدثتــه الألبامــا، لكــن محكمــة التحكــيم رفضــت الحكــم بــالتعويض عــن الأضــرار غيــر المباشــرة مؤكــدة 
يستند إليه للتعويض بين الدول حسب قواعـد القـانون الـدولي  الأضرار غير المباشرة لا تصلح أساسا كافيا

 (.79)التي تطبق في مثل هذه الأحوال 
بــالتعويض عــن الأضـــرار  0931البرتغاليـــة عــام -لكــن فــي المقابــل حكمـــت المحكمــة التحكيميــة الألمانيــة

 .غير المباشرة
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خاتــــمة

  

 :الدولية نسجل بعض الثغرات نذكر منهامن خلال دراستنا لموضوع مسؤولية الدولة عن المعاهدات 
لا يوجــد نــص واحــد يحكــم مســؤولية الدولــة عــن أعمالهــا خاصــة إثــر فشــل مشــروع لجنــة  -

 .القانون الدولي، والاستعاضة عنه باتفاقيات جزئية
عــــدم وجــــود قواعــــد أو معــــايير واضــــحة للتمييــــز بــــين الضــــرر المباشــــر والضــــرر غيــــر  -

 .المباشر
 .ق بمواعيد حساب التعويضالاختلاف فيما يتعل -

 :ومن أجل إثراء الموضوع نقترح ما يلي
إعـــادة إحيـــاء مســـعى لجنـــة القـــانون الـــدولي لتـــدوين قواعـــد المســـؤولية الدوليـــة، وتســـهيل  -

 .التعامل مع الموضوع
إلتــــزام الدولــــة بالمعاهــــدات الدوليــــة لــــه آثــــار مهمــــة، لــــذا لا بــــد أن تأخــــذ الدولــــة كــــل     -

، وقــد يعــد إشــراك الشــعب مباشــرة، أو علــى الأقــل عــن طريــق ممثليــه الاحتياطــات اللازمــة
 .في إبرام المعاهدات فرصة لتلافي تحمل الدولة التزامات ربما يرفضها الشعب( البرلمان)

فلهـا أن  أما إن غم الأمر علـى الدولـة أثنـاء مرحلـة المفاوضـات التـي يجـب أن تسـتعد لهـا مسـبقا، 
حتــى تأخــذ ( التوقيــع بــالأحرف الأولــى، التوقيــع مــع شــرط الرجــوع)دة تختــار الالتــزام مبــدئيا بالمعاهــ

 .الدولة فرصة ثانية لفحص مدى توافق المعاهدة مع مصالحها من عدمه
يجــــب تكــــوين مختصــــين فــــي كــــل ســــلطات ووحــــدات الدولــــة مهمــــتهم دراســــة، وبحــــث     -

اهضـــة التـــي قـــد الاتفاقيــات الدوليـــة التـــي تلتـــزم بهـــا الدولـــة مـــن أجـــل تفـــادي التعويضـــات الب
 .ترتبها تصرفاتها على عاتق الدولة

دراكا لحجم التصرفات التـي     - حرص رعايا الدولة على إعطاء الصورة الأكثر نضجا وا 
 .يقومون بها في الدولة المضيفة يضعف من عبئ تحمل دولة الجنسية لتبعات تصرفاتهم
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